مجلة عدالة الألكترونية، العدد الرابع عشر، حزيران 2005

حماية  حقوق لغات الأقليّات في كويبك ولاتفيا

بقلم شين كيلر
 
مقدّمة

عند اتّخاذ إجراءات بغية ضمان قدرة لغة معيّنة على البقاء لأمد طويل. إلى أيّ مدى تبرّر الغاية الوسيلة؟ في أيّ نقطة تشكّل التقييدات على استخدام اللغات الأخرى تجاوزًا للخطّ الفاصل بين الدّفاع الشرعي عن لغة مستضعفة وبين الانتهاك غير القانونيّ لحقوق الناطقين باللغات الأخرى؟ ستعاين هذه المقالة تلك القضايا مستخدمةً أمثلةً من كويبك ولاتفيا حيث تمّ فرض تقييدات على استخدام لغات الأقليات بغية الحفاظ على بقاء طويل الأمد للغة  الأكثرية في المنطقة والتي تشكّل، في حدّ ذاتها، لغة أقليّة ضمن إقليم أوسع.

سيبيّن الجزء الأوّل من هذه المقالة أنّ نزاعات اللغة في المجتمعات المنقسمة إثنيًا نادرًا ما تتعلّق بمجرّد اتصالات لفظيّة. اللغة موجودة في جوهر الهُويّة الإنسانيّة و "اللغة المختلفة هي رؤيا مختلفة للحياة. 
" وقد تتأثّر سياسة لغة ما تهدف رسميًا إلى حماية لغة مستضعفة من خلال مجموعة كبيرة من المخاوف المعلنة وغير المعلنة (بما في ذلك تلك المخاوف المتعلّقة بالهوية والديمغرافيا) والمصالح (مثل بناء الأمّة، احتواء الأقليّات الإثنيّة وتصفية الحسابات الرمزيّة بين المجموعات الإثنيّة). وستبيّن أمثلة مأخوذة من كويبك ولاتفيا كيف يمكن للمخاوف والمصالح المتشابهة أن تلتقي لتشكّل قوانين اللغة التي تهدف إلى حماية لغة الأكثريّة من خلال تقليص استخدام لغات الأقليّات. إنّ فهم قلق ومصالح الأكثرية الكامنة وراء سياسة تقييد اللغة هو أمر حاسم للأقليات اللغوية في حال أرادت تطوير ادعاءات وإستراتيجيات ناجعة من أجل تحدّي التقييدات المفروضة على استخدام لغات الأقليّات.

سأبيّن، في الجزء الثاني من هذه المقالة، كيف يمكن توظيف خطّ من الادّعاءات المستندة إلى مبدأ التناسبية كأساس ناجع للدفاع عن حقوق الأقليّة في اللغة، لا سيّما عندما تفتقر لغة الأقليّة إلى الحماية الدستورية الكافية.
 وفقًا لهذا المبدأ، يتمّ الحكم على شرعية تقييد إحدى اللغات وفقا للسؤال هل يسبّب هذا التقييد، أو لا يسبّب، أدنى حدّ من انتهاك حقوق الناطقين بلغة الأقليّة بغية تحقيق الهدف المنشود الكامن في حماية لغة الأكثرية المستضعفة. سأدّعي، من خلال استخدام قانون السوابق والأحكام القضائية من كويبك، لاتفيا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأنّ الحجّة المستندة إلى التناسبية تتمتّع بثلاث أفضليات رئيسة. أوّلاً، إنّ هذه الحجّة حسّاسة إثنيًّا: في الوقت الذي تقرّ فيه بضرورة حفاظ مجموعة لغة الأكثرية على لغتها وهويّتها، فإنها تسعى إلى تحقيق توازن معقول بين هذه الضرورة وبين حقوق وهويّات الناطقين بلغة الأقليّة، أيضًا. ثانيًا، من منظور عمليّ بحت، تعتبر هذه الحجة بمثابة خطّ ادعاءات ناجع: تمّ إظهار قدرته على الإقناع في المحاكم من خلال الطعونات القانونيّة في كويبك ولاتفيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي استخدمت الحجج المستندة إلى التناسبية. وأخيرًا، تساعد الحجّة المستندة إلى التناسبيّة في الكشف عن الادّعاءات الزائفة التي تزعم بأنّ وجود تقييد معيّن يُعتبر بمثابة أمر "حيويّ" بغية حماية لغة الأكثريّة المهدّدة، في الحالات التي تكون فيها مثل تلك الادّعاءات غير مدعومة بالدلائل الإختبارية.
العوامل التي تؤثّر على التقييدات المفروضة على لغة الأقليّة في كويبك

كويبك هو إقليم في كندا تسوده اللغة الفرنسية، في حين أنّ اللغة السائدة في كندا هي الإنجليزية. يصل عدد السكان في هذا الإقليم إلى 7.24 ملايين نسمة، وهو المرفأ الهام الوحيد للغة الفرنسية في أمريكا الشمالية. إحدى السمات اللافتة للنظر في التركيبة الإثنية الكندية هو التركيز الإقليمي للكنديين الفرنسيين في كويبك. يشكّل الكنديون الفرنسيون ما يقارب 23% من مجموع السكّان في كندا، ويعيش ما لا يقلّ عن 85% منهم في إقليم كويبك، حيث يشكّلون نحو 80% من السكّان هناك. إنّ التركيز الإقليميّ للكنديين الفرنسيين المترافق مع درجة عالية من الحكم الذاتي الممنوح لكويبك، بموجب نظام الحكم الفيدرالي الكندي، أتاح للكنديين الفرنسيين أن يحافظوا على اللغة الفرنسية وعلى ثقافة غنيّة وواضحة المعالم داخل كندا. تشمل الأقليّات الإثنية في الإقليم: المجتمع الأنجلو- كندي المستقر والناطق بالإنجليزية (ما يقارب 8%)، الأمريكيين الأصلانيين (ما يقارب 1%)، إضافة إلى طيف متنوّع من الأقليات الأصغر حجمًا والتي هاجر معظمها إلى كويبك في القرن العشرين (ما يقارب 11%). إنّ اللغة الرسمية الوحيدة في إقليم كويبك منذ العام 1974 هي اللغة الفرنسية. 
تمّ سنّ La Chartre de la Langue Francaise (ميثاق اللغة الفرنسية) في العام 1977. إنّ هدف الميثاق المعلن، وهو جعل الفرنسية "لغة الحكومة والقانون، بالإضافة إلى ذلك اللغة اليوميّة والعادية للعمل، التعليم، الاتّصالات، التجارة والأعمال،" عكسَ قلقَ الكنديين الفرنسيين حول مستقبل اللغة الفرنسية في كويبك على الأمد البعيد. لكن، تبين المعطيات أنّ القانون تأثّر بسلسلة طويلة من مخاوف الكنديين الفرنسيين ومصالحهم إلى جانب مجرّد المحافظة على اللغة الفرنسية، 
بما في ذلك التخوّفات الديمغرافية، القلق على الهوية، القلق الاجتماعي- الاقتصادي والأهداف القوميّة. أوّلاً، نجمت التخوّفات الديمغرافية عن الهبوط الحادّ في نسبة المواليد لدى الكنديين الفرنسيين منذ ستينيات القرن الماضي فصاعدًا. ونتيجة لذلك، هبطت نسبة الكنديين الفرنسيين من مجمل السكان الكنديين من نحو 30% في ستينيات القرن الماضي إلى نحو 23% اليوم. 
ثانيًا، وهو أمر وثيق الصلة بالعامل الديمغرافي، فيتعلّق بالقلق بشأن استمرار هوية الإقليم الفرنسي الكندي وطابعه، كما اتّضح عن طريق الإشارة إلى اللغة الفرنسية بوصفها "الوسيلة التي يعبّر من خلالها الشعب [الفرنسي الكندي] عن هويّته" في مقدّمة "ميثاق اللغة الفرنسية". وتقترح هذه الإشارة أنّه لم يتمّ تصميم الميثاق كسندٍ للغة فحسب، وإنّما كسند لهوية الكنديين الفرنسيين، أيضًا. ثالثًا، أثير القلق الاجتماعي - الاقتصادي لدى الكنديين الفرنسيين عندما وفّر التقرير الذي طال انتظاره، العام 1969، التابع للهيئة الملكيّة حول ثنائية اللغة وثنائيّة الثقافة، الدليل على أنّ مرتّبات الذكور الكنديين الفرنسيين تحتلّ المرتبة الـ 12 من بين المجموعات الإثنية الرئيسة الـ 14 في كويبك، وهي تأتي بعد كلّ المجموعات باستثناء الكنديين الإيطاليين والأمريكيين الأصلانيين. 
وأخيرًا، سبق النظام اللغويّ الجديد ارتفاع حادّ في الشعور القوميّ في كويبك، الأمر الذي وجد تعبيره في ظهور حركة انفصاليّة، 
وتغذّى هذا الارتفاع الحادّ في الشعور القوميّ من القلق والمخاوف المذكورة آنفًا. أدّت الانتخابات الإقليميّة العام 1976 إلى تولّي حزب Parti Quebecois الانفصالي السلطة في الإقليم. وأعرب المصوّتون الفرنسيون الكنديون عن رغبتهم الصريحة في أن يكونوا Maitres Chez Nous ("أن نكون أسيادًا في بيتنا")، وعبّر ميثاق اللغة الفرنسية عن المزاج القوميّ الذي ساد آنذاك.

العوامل التي تؤثر على تقييدات لغة الأقلية في لاتفيا

لاتفيا هي دولة بلطيقيّة صغيرة يصل عدد سكّانها إلى 2.3 مليون نسمة. على الرّغم من نيل لاتفيا استقلالها العام 1918، إلا أنّ الحرب العالمية الثانية جلبت معها نصف قرن من الاحتلال السوفييتي لها. يشكّل اللاتفيون الإثنيون ما يقارب 58.2% من السكّان ولغتهم الأمّ هي اللغة اللاتفية. الأقليّات الإثنيّة الأكبر حجمًا تنطق بالروسية، وهي تضمّ الروس (29.2%)، البلاروس (4%) والأوكرانيين (2.6%). وتضمّ المجموعات الإثنية التي تشكّل أقلّ من 2.5% من السكّان البولنديين، الليثوانيين، الغجر والإستونيين.  
لم تمنح لاتفيا المواطنة بشكل تلقائيّ عندما استعادت استقلالها العام 1991، إلا للسكّان الذين كانوا مواطنين قبل بدء الاحتلال السوفييتي العام 1940 ولأحفادهم. ولم يتمّ منح نسبة كبيرة من الأقلية الناطقة بالروسية المواطنة اللاتفية. إن اللغتين الرسميتين في لاتفيا، منذ العام 1999، هما اللغة اللاتفية ولغة الليف ((Liv، وهي لغة أصلانية على وشك الانقراض. وتعتبر أيّ لغة أخرى مستخدمة في لاتفيا، لا سيّما اللغة الروسية، "لغة أجنبية."

تأثر قانون لغة الدولة للعام 1999، بشدّة، بقوانين اللغة الخاصة بكويبك. 
تتضمّن أهداف هذا القانون المعلنة "المحافظة على اللغة اللاتفية، حمايتها وتطويرها،" و "دمج الأقليّات القومية في المجتمع اللاتفي."على الرّغم من أنه كان هنالك سبب للقلق على إحتمالات اللغة اللاتفية بعيدة المدى (التي كانت في حدّ ذاتها مقموعة بشدّة قبل استعادة الدولة استقلالها العام 1991)، فقد تأثّر القانون الجديد بالعديد من المخاوف والمصالح الإثنيّة اللاتفية الأخرى. أوّلاً، وهو الأمر الأهمّ، المخاوف الديمغرافية للإثنيين اللاتفيين النابعة عن نصف قرن من الاحتلال السوفييتي. شكّل الإثنيون اللاتفيون، في نهاية الحرب العالمية الأولى، 83% من سكّان لاتفيا. ولكن، تعرضت لاتفيا، بين الأعوام 1940 و 1991 إلى هجرة جماعيّة من مناطق الاتحاد السوفييتي. وشكّل اللاتفيون الإثنيون مع حلول العام 1989 نحو 52% من سكّان لاتفيا، وبدا الأمر كما لو أنهم على شفا أن يصبحوا أقليّة. 
ثانيًا، لعب التأكيد المجدّد على اللغة اللاتفية في المجال العام، في الدولة المستقلّة حديثُا، دورًا هامًا في بناء الأمّة وتصفية الحسابات الرمزية مع الأقليّات الإثنية من الاتحاد السوفييتي السابق. تمّ منح اللغة الروسية مكانة دنيا بشكل متعمّد من كونها لغة رسمية إلى "لغة أجنبية" غير رسميّة، على الرّغم من حقيقة أنّ الناطقين بهذه اللغة يشكّلون ما يقارب 36% من مجمل السكان، بينما لغة الليف(Liv) ، والتي حافظت على مكانتها الرسميّة، هي اللغة الأولى لما يقارب 200 شخص. 
ثالثًا، تظهر المخاوف المتعلّقة بالهوية، وخاصة الحفاظ على ثقافة لاتفية واضحة المعالم، بشكل واضح، من خلال هدف آخر من الأهداف الرسمية لقانون لغة الدولة للعام 1999: "الحفاظ على الإرث الحضاريّ والتاريخيّ للشعب اللاتفي." وأخيرًا، شعر الكثير من اللاتفيين الإثنيين بالامتعاض تجاه الناطقين بالروسيّة بسبب المكانة الاقتصادية المتدنية لللاتفيين الإثنيين مقارنةً بالرّوس الإثنيين الذين سيطرت لغتهم على الاقتصاد والإدارة قبل العام 1991 ولبعض الوقت بعد ذلك.

سأبيّن، في الجزء المتبقّي من المقالة، كيف يلائم مبدأ التناسبية، بشكل خاصّ، حلّ النزاعات اللغوية، إذ عادةً ما يكون هنالك العديد من الحلول المحتملة التي يمكنها المحافظة على لغة الأكثرية من دون الحاجة إلى استخدامها الحصريّ في أيّ وضع من الأوضاع (على سبيل المثال، اللافتات العامة المتعدّدة اللغات، وسائل الترجمة في البرلمانات، ترجمة الوثائق الرسميّة، الترجمة على الشاشة أثناء البثّ، إلخ).      
الشمولية الإثنية للحجج المستندة إلى التناسبية في النزاعات اللغوية – نظام اللافتات التجارية في كويبك
سيبيّن المثال الأوّل كيف تشجّع الحجة المستندة إلى مبدأ التناسبية حلاً إثنيًّا شاملاً للنزاع حول حقوق اللغة، وهو حلّ يوفّر بعض أسباب الرضا للمجتمعين اللغويين، الأكثرية والأقلية، على حدّ سواء. يتّسم هذا التوجّه بالحساسيّة على المستوى الإثني لأنّه يحترم حقّ مجتمع الأكثرية اللغوية في اتّخاذ إجراءات للحفاظ على لغته شرط أن تكون اللغة مهدّدة حقًا، وأن يتمّ التدخّل في حقوق ناطقي اللغات الأخرى بأدنى حدّ ممكن. ويشجّع هذا الأمر حلّ النزاعات اللغوية التي تسعى جاهدةً للتوفيق بين حقوق وهويّات ناطقي اللغة الأكثريّة والأقليّة، على حدّ سواء.

المثال مأخوذ من قرار محكمة العدل العليا الكنديّة المتعلّق بالتجّار في كندا الذين يعرضون لافتات تجارية تشتمل على كلمات بكلتا اللغتين، الفرنسية والإنجليزية. 
تلقّى التجار إشعارات بأنّ اللافتات تنتهك الفقرتين 58 و 69 من ميثاق اللغة الفرنسية الذي ينصّ على أنّ "اللافتات والملصقات العامة والدعايات التجارية يجب أن تكون باللغة [الفرنسية] فقط،" وأنّه "يجوز استخدام الصيغة الفرنسية من اسم الشركة فقط في كويبك." سعى التجار للحصول على أمر محكمة يعلن أنّ هذه الفقرات الشرطية باطلة لكونها تحدّ من حرّية التّعبير كما تضمنها الفقرة 2(ب) من ميثاق كندا للحقوق والحريات. وحاجج التجّار بأنّ أيّ تقييدات على حرية التعبير عن الرأي هي لن تكون قانونية إلا إذا كانت بمثابة "تقييدات معقولة يفرضها القانون كما يمكن تبريرها بشكل قابل للتجسيد في مجتمع حر وديمقراطي،" وأنّ التقييدات التي يتمّ النظر فيها أخفقت في تلبية هذه المتطلّبات لأنّها لم تكن تناسبية في ما يتعلق بهدف المحافظة على اللغة الفرنسيّة في كويبك. طبّقت المحكمة اختبارًا قائمًا ذا جزءين يتضمّن مبدأ التناسبية:

يجب تلبية مطلبين ... أوّلاً، يجب أن تكون الغاية التشريعية التي تمّ تصميم التقييدات من أجل تعزيزها هامة بما يكفي من أجل إجازة إلغاء حقّ دستوريّ. ويجب أن يكون لها تأثير على "قلق ملحّ وملموس." ثانيًا، يجب أن تكون الوسائل المختارة من أجل تحقيق هذه الغايات تناسبيةً أو ملائمةً للأهداف. يتضمّن مطلب التناسبيّة بدوره ثلاث نواحٍ: يجب أن يتمّ تصميم الإجراءات المقيّدة بحذر، أو أن تكون مرتبطة بشكل منطقيّ بالغاية؛ يجب أن تنتهك الحقّ أقلّ ما يمكن؛ ويجب ألا تكون تأثيراتها كبيرة بحيث [تنتهك] حقوق الفرد أو المجموعة لدرجة يتفوّق فيها تقليص الحقوق على الغاية التشريعية، حتى لو كانت هامّة.
إعتقدت المحكمة أنّ الغاية من التقييدات – بقاء اللغة الفرنسية في كويبك – استوفت العتبة المطلوبة لـ"قلق ملحّ وملموس،"حيث أثبتت حكومة كويبك المكانة المستضعفة للغة الفرنسية. 
علاوةً على ذلك، تم ربط التقييدات بشكل منطقيّ بالغاية، الأمر الذي يضمن أن يعكس visage linguistique ("الوجه اللغوي") لكويبك غلبة اللغة الفرنسيّة. وعلى الرّغم من ذلك، فشلت التقييدات في الاختبار الحاسم المتعلّق بالتناسبية حيث لم يتمّ "تصميمها" لتؤدّي إلى حدّ أدنى من انتهاك حرية التعبير. ولاحظت المحكمة أنّ قانون اللافتات التجارية الذي يتطلّب عرضًا "تغلب" الفرنسيّة فيه، أو حتّى عرضًا تكون فيه "الغلبة ملحوظة"، كان من الممكن أن يكون تناسبيًا لغاية الحفاظ على الوجه اللغوي في كويبك. لكن، مطلب العرض "الحصريّ" للفرنسية كان مطلبًا غير تناسبيّ وغير قانونيّ. ونتيجةً لهذا القرار، عدّلت كويبك قانونها المتعلّق باللافتات التجارية لكي تتيح شمل لغات غير اللغة الفرنسية، شريطة أن تكون اللغة الفرنسيّة ذات "غلبة ملحوظة." 

النجاعة العمليّة للحجج المستندة إلى التناسبية في النزاعات اللغوية – الترشّح للانتخابات في لاتفيا

سيبيّن المثال الثاني كيف يمكن للحجّة التي تستند إلى مبدأ التناسبية أن تكون على الأرجح أكثر نجاعة في المحكمة من خطّ الحجج الذي يتساءل ما إذا كانت الغاية التشريعية المعلنة في تقييد لغة ما هي الهدف الحقيقي أو أنّها تحجب غايات خفيّة قد تكون غير شرعية. تمانع المحاكم، بشكل غريزيّ، القيام بتقويض الهيئة التشريعية من خلال التحقيق في الغاية المعلنة من التشريع. وينبع هذا التحفّظ من المبدأ الدستوري التقليديّ القاضي بفصل السلطات. ومن المرجّح، بالفعل، أن تشتدّ حدّة مثل هذا الإحجام في نزاعات اللغة التي تكون مرتبطة بشكل معقّد بقضايا، سياسات، هويات وتواريخ مشحونة إلى حدّ كبير، كما رأينا في الجزء الأوّل من هذه المقالة. لكن، المحاكم مفتوحة بشكل أكبر أمام الإقناع من خلال الحجج التي تستند إلى مبدأ التناسبية، إذ إنّها معتادة على تطبيق هذا المبدأ ضمن محاولة موازنة الحقوق والمصالح المتنافسة في العديد من السياقات.       

يشمل المثال قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
 في قضية تتعلّق بفقرة شرطية في قانون الانتخابات البرلمانية في لاتفيا للعام 1995 تمنع الأشخاص الذين لا يجيدون اللغة اللاتفية، بمهارة فائقة، من الترشّح لانتخابات البرلمان اللاتفي. وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد شطبت مقدّمة الدعوى، وهي مواطنة من لاتفيا تنتمي إلى الأقليّة الناطقة باللغة الروسية، من لائحة المرشّحين الرسمية، وتمّ اقصاؤها بالاستناد إلى نتائج ملخّص اختبار شفهيّ في اللغة اللاتفيّة، على الرّغم من تقديمها دلائل أخرى تثبت أنها تتمتّع بالمعرفة اللغوية المطلوبة. وادّعت مقدّمة الدعوى أنّ حذفها من القائمة هو بمثابة انتهاك لحقّها في الترشّح للانتخابات، كما يضمن ذلك "البروتوكول الأوّل للاتفاقية الأوروبية حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية". وحاججت الحكومة اللاتفية بأنه نظرًا لكون اللغة اللاتفية لغة العمل في الهيئة التشريعية، فإنّ التقييد ضروري لضمان أداء البرلمان وظيفته بشكل لائق، وضمان مقدرة أعضاء البرلمان تمثيل جمهور منتخبيهم على نحو لائق، أيضًا. وحاججت مقدّمة الدعوى بأنّ القرار الداعي إلى حظر ترشيحها كان بمثابة ردّ فعل غير تناسبيّ للغاية التشريعية، لأنّ معظم جمهور منتخبيها كانوا من بين أفراد الأقليّة الناطقة باللغة الروسية والتي تشكّل 36% من مجمل سكان الدولة. بالإضافة إلى ذلك، حتى لو كان تمكّنها من اللغة اللاتفية غير كامل، إلا أنّها أجادتها بمستوى كافٍ لأداء واجباتها كعضوٍ في البرلمان.

أظهرت المحكمة إحجامًا واضحًا عن المساءلة بشأن الغاية التشريعية للتقييد من خلال المعاينة القضائية، لكنها أظهرت استعدادًا واضحًا للتدقيق في مطلب اللغة بغية تحديد ما إذا كان تناسبيًا مع الغاية التشريعية المعلنة أم لا. أما في ما يتعلّق بالغاية التشريعية، فقد لاحظت المحكمة أنّه كان "من غير الضروري تبنّي موقف بشأن لغة عمل البرلمان الوطنيّ ... التي تحدّدها الاعتبارات التاريخية والسياسية." لكن، اعتقدت المحكمة، أيضًا، أن حذف اسم مقدمة الدعوى من قائمة المرشحين، على الرّغم من وجود دليل على اتقانها المعقول للغة اللاتفية، لا يمكن اعتباره تناسبيًا مع أيّ غاية تشريعية تذرّعت بها الحكومة اللاتفية، وأنّ ذلك الحذف، في حدّ ذاته، هو غير قانوني. بعد مضيّ وقت قصير على هذا القرار، قامت الحكومة اللاتفية بإلغاء مطلب اللغة من المرشّحين الذين يسعون للترشّح للبرلمان اللاتفي.

قدرة الحجج المستندة إلى التناسبية على كشف الادّعاءات الزائفة في نزاعات اللغة – البثّ في لاتفيا 

سيبيّن المثال الثالث والأخير كيف يمكن لتطوير حجج الطعن في التقييدات المفروضة على حقوق لغة أقليّة، والتي تستند إلى مبدأ التناسبية، أن يساعد في الكشف عن الادّعاءات الزائفة بأن تقييد لغة معيّنة هو أمر حيويّ بغية تعزيز غاية تشريعية ما، في حين لا يوجد دليل يدعم مثل هذا الزعم، أو أنّ الدليل يقترح بأنّ التقييد يضرّ بشكل فعّال بالغاية التشريعية المعلنة، كما هو الحال في هذا المثال.

يتعلّق المثال بقرار للمحكمة الدستورية في لاتفيا
 حول فقرة شرطية في القانون اللاتفي تقيّد بث برامج "اللغة الأجنبية" بنسبة 25% من مجمل أوقات البث خلال أي فترة على مدى أربع وعشرين ساعة يوميًّا. رأينا سابقًا أنّ أي لغة مستخدمة في لاتفيا سوى اللغة اللاتفية ولغة ليف الأصلانية هي بمثابة "لغة أجنبيّة" بموجب قانون الدولة للغة الصادر في العام 1999، لا سيّما اللغة الروسيّة. قدّم 24 عضوًا في البرلمان اللاتفي التماسًا يطالبون فيه المحكمة بإعادة النظر في توافق قانون البثّ مع الدستور اللاتفي والتزامات لاتفيا تجاه معاهدة حقوق الإنسان الدولية. حاججت لاتفيا أنّ التقييد تتبّع الغايات التشريعية الشرعية القاضية بضمان استخدام اللغة اللاتفية في المجال العام وتعزيز دمج الأقليّات. وحاججت كذلك أنّ أيّ تقييد يفرض على حرية التعبير هو تناسبي مع هذه الأهداف التشريعية، إذ يعترف القانون في الحقّ في البث بلغة أجنبية بموجب التقييدات الزمنية المحددة.

دعمت المحكمة سريان مفعول الغايات التشريعية للدولة، لكنها اعتقدت، أيضًا، أنّ التقييد المفروض على اللغة كان غير قانونيّ لأنّه تمّ تقديم دليل يظهر أنّه لم يعزّز من غاية التشجيع على المزيد من استخدام اللغة اللاتفية، ولم يساهم في غاية دمج الأقليات القومية. وبدلاً من أن يقوم التقييد في التشجيع على الاستخدام الأوسع للغة اللاتفية، شجّع السكان اللاتفيين غير القادرين على الوصول إلى برامج اللغة الأجنبية من خلال البثّ المحلّي على الانتقال إلى خدمات البث الأجنبية، لا سيّما قنوات التلفزيون الروسي. وبشكل مشابه، اقتنعت المحكمة، في ما يتعلّق بغاية الاندماج الوطني، بالدليل المستمدّ من أستونيا الذي يظهر أنّ دمج الأقليات الإثنية تمّ من خلال تشجيع البثّ بلغات أجنبية بدلاً من تقييدها. ويوفّر مثل هذا البث منبرًا محليًّا لمناقشة مسائل تتعلّق بالاندماج. ووفقًا لذلك، إعتقدت المحكمة أنّه من الممكن تعزيز الغايات التشريعية المرغوب فيها من خلال وسائل أخرى تنتهك حقوق الأقليّات اللغوية بدرجة أقلّ، ولذلك فإنّ التقييدات المفروضة كانت غير تناسبية وغير قانونية. ونتيجةً لهذا القرار تمّ رفع التقييدات المسيئة عن اللغة.

الخلاصة
في المجتمع المنقسم إثنيًا، والذي تقوم الأكثرية فيه بالتحكّم بزمام الأمور كافةً، يجب أن نتعامل بنظرة تشكيكية مع أيّ سياسة تتعلق باللغة وتقيّد استخدام لغات الأقليات من خلال الغاية المعلنة لحماية لغة الأكثرية الإثنيّة. وكما بيّنت هذه المقالة، على سبيل المثال، قد يتمّ استخدام سياسة اللغة في مجتمع منقسم إثنيًا لتعزيز عدد من الغايات بشكل يتعدّى مجرّد حماية لغة معيّنة. بالإضافة إلى ذلك، تقترح مثل هذه السياسة أنّه لا يمكن الحفاظ على بقاء لغة مجموعة إثنيّة معيّنة وعلى هويّتها الثقافية إلا على حساب لغة مجموعة إثنية أخرى وهويّتها الثقافية. ولكنّ قوانين السّوابق والأحكام القضائية الخاصة بكويبك، لاتفيا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تدعم هذا الاستنتاج.                                                    

� شين كيلر هو محامٍ إيرلنديّ، ويعمل في قسم حقوق الإنسان المقارِن في عدالة.


� هذا الاقتباس منسوب لفيديريكو فيليني، مخرج الأفلام الإيطالي (1920 – 1993) في موقع الإنترنت التابع للمؤسسة الأمريكية للمؤلفين والكتاب (� HYPERLINK "http://www.amsaw.org" ��www.amsaw.org�). يوفّر وصف الفنانين للغة تبصّرًا مجديًا في أهميّة اللغة. لاحظت الروائية الإنجليزية أنجيلا كارتر (1940 – 1992) أن "اللغة هي قوّة، حياة والوسيلة للثقافة، الوسيلة للسيطرة والتحرّر،" وفقًا لموقع دار النشر النسوية الرائدة فيراغو على الإنترنت (� HYPERLINK "http://www.virago.co.uk" ��www.virago.co.uk�). ينظر أيضًا الهامش 12.   


 � إذا كانت للمنطقة أكثر من لغة رسمية واحدة وجرت محاولة تقييد استخدام لغة أقلية رسمية، يمكن تحدّي هذه التقييدات، أيضًا، بالاستناد إلى حجّة منفردة بأنّه يجب منح كل لغة رسمية المكانة، العناية والاحترام بشكل متساوٍ. إنّ مناقشة هذا الادّعاء يتعدّى نطاق هذه المقالة. 


� يُنظر: Carol Schmid, Brigita Zepa and Arta Snipe, "Language Policy and Ethnic Tensions in Quebec and Latvia," in International Journal of Comparative Sociology, Volume 45:3-4 (2004) p.231. 


� Gisele Delage and Guy Dumas, "Politiques Linguistiques: Le Modele Quebecois," World Congress on Language Policies, Barcelona, 2002. 


� ينظر، أيضًا: Milton J. Esman, "The Politics of Official Bilingualism in Canada," in Political Science Quarterly, Volume 97:2 (1982) p. 233.


� يؤيد الكويبكيون الانفصاليون انفصال كويبك عن كندا وتأسيس كويبك كدولة مستقلّة. رفض المصوّتون الكويبكيون الاستفتاء الذي اقترح انفصال كويبك عن كندا في العام 1980، ومرّة ثانية في العام 1995، على الرّغم من أن الفارق كان أقلّ من 1%.  


� حوليّة لاتفيا الديمغرافية 2002.


� See Ina Druviete, "Language Policy and the Protection of the State Language in Latvia," paper presented at the World Congress on Language Policy, Barcelona, 2002. 


� يُنظر الهامش 4.


� يُنظر Boris Tsilevich, "The Development of the Language Legislation in the Baltic States," in International Journal on Multicultural Societies, Volume 3:2 (2001) p.137.  


� فورد ضدّ كويبك (المدّعي العام) (1988) 2.C.R. إن تجربة القضاة الفيدراليين الكنديين الطويلة في التعامل مع قضايا اللغة بشكل يراعي شعور الآخرين وبحساسيّة، تتجلّى من خلال هذا القرار الذي يستحقّ أن يُقرأ بأكمله. وتوضّح فقرة منه أهميّة اللغة للهويّة الإنسانيّة: "حرّية التعبير ... تتضمّن الحرية في أن يعبّر المرء عن نفسه في اللغة التي يختارها. إنّ اللغة مرتبطة بحميمية بصيغة التعبير ومضمونه لدرجة أنه لا يمكن لحرية التعبير أن تكون حقيقية من خلال اللغة إذا تمّ منع المرء من استخدام اللغة التي يختارها. اللغة ليست مجرّد وسيلة أو أداة للتعبير؛ إنّها تلوّن مضمون التعبير ومعانيه. إنها وسيلة يمكن للناس التعبير من خلالها عن هويّتهم الثقافيّة. كذلك، فهي وسيلة يمكن للمرء أن يعبّر من خلالها عن هويّته الشخصيّة والشعور بالشخصيّة الفردية".       


� تضمن مثل هذا الدليل إحصاءات تتعلّق بمعدّل الولادة المتدنّية نسبيًا لدى الكنديين الفرنسيين وباستيعاب أكبر للمهاجرين ضمن اللغة الإنجليزية يفوق ما هو قائم ضمن اللغة الفرنسية. 


� لو كانت اللغة الإنجليزية لغة رسمية في كويبك، لكان من الممكن أن يستخدم التجّار حجّة أخرى مفادها أنّه يحقّ للغة الإنجليزية أن تبرز بشكل متساوٍ مع اللغة الفرنسية على اللافتات المتعدّدة اللغات بفضل مكانتها الرسمية. ينظر الهامش 3، أيضًا.   


� بودكولزينا ضد لاتفيا، تطبيق رقم 467266/99، صدر القرار في 9 نيسان 2002.   


� القضية رقم 2003-02-0106، "حول خضوع المادة 19 (الجزء الخامس) من قانون الإذاعة والتلفزيون مع المواد 89، 91، 100 و 114 من دستور جمهورية لاتفيا بالإضافة إلى البندين 10 و 14 (المقروءة سوية مع المادة 10) من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والبندين 19 و 27 من المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية،" ريغا، 5 حزيران 2003.  
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